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المواطنون والوافدون اقترضوا 4.1 مليارات دينار في 5 سنوات
المحلل المالي

تحليــل  خــال  مــن 
لــدى  محفظــة الائتمــان 
القطاع المصرفي الكويتي، 
وتوزيعهــا على القطاعات 
ومعدلات نموها، يتبين أنه 
في آخر 5 سنوات ارتفعت 
حصة التسهيلات الشخصية 
محفظــة  إجمالــي  مــن 
التســهيلات الائتمانية من 
40% عــام 2014 إلى %42.5 
في أغسطس 2019، لتسجل 
16.08 مليــار دينار، أي ما 
يعادل زيادة إجمالية قدرها 
4.1 مليارات دينار، وبمعدل 
نمو سنوي مركب نسبته 

6% في 5 سنوات.
التســهيلات  وتعتبــر 
الشــخصية، هــي المحرك 
لنمــو ســوق  الرئيســي 
الائتمــان المحلــي خــال 
السنوات الخمس الماضية، 
حيث ساهمت بنحو 54% من 
إجمالي الارتفاع في محفظة 
التسهيلات الائتمانية الذي 
بــدوره بلــغ 7.7 مليارات 
دينار خلال الفترة نفسها، 
التســهيلات  وارتفعــت 
الشخصية خلال الاشهر الـ 
8 الأولى من 2019 بنســبة 
5.2% على أســاس سنوي، 
وهو أعلى مستوياتها منذ 

عام 2015.

القروض الاستهلاكية والمقسطة
أما بالنســبة للقروض 
الاســتهلاكية والتــي هــي 
جزء أساسي من القروض 
الشــخصية، فقد تبــــاطأ 
نموها في أول 8 أشــــــهر 
من 2019 إلى 5.3%، مــــقارنة 
بـــ 6% لعــام 2018، و%7.3 
لعـــام 2017 لتسجل 13.55 
ملـــــيار دينــار، وتشــكل 
الـــــقروض  مــن   %84.3
الشخصية، حيــث ارتفعت 
في أغســطس الماضي على 
أساس سنوي بمقدار 676 

مليون دينار.
القــــطاع  أمــا حصــة 
إجمالــي  مــن  العقــاري 

بالمقارنة مع انخفاض على 
اساس سنوي نسبته %2.5 
خلال أغسطس 2018، وذلك 
نتيجة ارتفاع سيولة القطاع 
العقاري وثبات أسعاره بعد 

فترة من الانخفاض.
بينما كانت حصة قطاع 
التســهيلات  التجــارة من 
الائتمانيــة الإجمالية دون 
تغييــر عند 8.9% وبمعدل 
نمو سنوي مركب نسبته 
محفظــة  لتســجل   %3.9
التســهيلات للتجارة نحو 

في القروض الى الشركات 
الاستثمارية حيث انخفضت 
خلال الأشــهر الـ 8 الأولى 
من عام 2019 وعلى أساس 
سنوي بنسبة 4% لتسجل 
1.064 مليــار دينــار نهاية 
شهر أغســطس 2019 بعد 
ان كانت انخفضت بنسبة 
16.6% خلال الفترة المقابلة 

من عام 2018.
كمــا انخفضــت حصة 
القروض لقطاع الإنشاء في 
5 سنوات من 6% الى %5.5 

في الكويت خلال الأشــهر 
الثمانية الاولــى من 2019 
بتســجيل معــدلات نمــو 
الرغــم  متواضعــة، علــى 
من كونهــا الأعلى منذ عام 
2015، حيث بلغت نســبة 
نمو التسهيلات الائتمانية 
المصرفية خلال الشهور الـ 8 
الأولى من 2019 وعلى أساس 
سنوي نحو 4.6% مقارنة 
بنمو ضعيف في عامي 2016 
و2017 بلغت نسبته %2.9 
و3.1% على التوالي، وايضا 

3.39 مليارات دينار.

انخفاض كبير
أما الانخفاض الكبير فكان 
في التســهيلات الائتمانية 
للشــركات الاســتثمارية، 
حيث انخفضت حصتها من 
إجمالي محفظة التسهيلات 
الائتمانية الإجمالية للقطاع 
المصرفــي مــن 5% لعــام 
2014 الى 2.8% نهاية شهر 
أغسطس 2019 ومن الملاحظ 
انخفاض منذ بداية عام 2019 

لتسجل 2.067 مليار دينار 
نهاية شهر أغسطس 2019 
وبمعدل نمو سنوي مركب 
نســبته 3.9% ما بين 2014 
و2019 اما القروض لقطاع 
الصناعــة فقــد انخفضت 
حصتها من سوق الائتمان 
مــن 6% الــى 5.3% خــال 
الفترة ذاتها لتسجل 2.022 
مليار دينار نهاية أغسطس 
2019 وبمعدل نمو سنوي 

مركب نسبته %2.2.
استمر ســوق الائتمان 

نمو متواضع في 2018 بلغت 
نســبته 4.2%. كمــا كان 
الارتفــاع الأعلى للقروض 
العقارية بنسبة 9.7% تلتها 
الشــخصية  التســهيلات 

بنسبة نمو %5.2.
وبالتالي بلـــغت محفظة 
الائتـــــمانية  التســهيلات 
نهاية شهر أغسطس 2019 
نحــو 37.86 مليــار دينار 
مقارنة بـ 36.86 مليار دينار 
نهاية عام 2018 و36.19 مليار 
دينار نهاية شهر أغسطس 
مــن عام 2018 اي ما يعادل 
زيادة في محفظة القروض 
خلال الأشهر الثمانية الأولى 
من عام 2019 قيمتها مليار 
دينار وزيادة على اســاس 
ســنوي قيمتها 1.67 مليار 

دينار.

بنمو سنوي مركب 6%.. ليسجل إجمالي التسهيلات الشخصية 16 مليار دينار بنهاية أغسطس الماضي

التسهيلات الائتمانية فقد 
انخفضــت في 5 ســنوات 
مــن 26% في عام 2014 الى 
22.8% في أغســطس 2019 
لتسجل 8.62 مليارات دينار 
وبمعدل نمو سنوي مركب 

نسبته %1.8.
القــروض  وشــهدت 
الموجهة إلى القطاع العقاري 
ارتفاعــا ملحوظــا خــال 
أغسطس الماضي على اساس 
سنوي نسبته 9.7% بارتفاع 
قــدره 764 مليــون دينار، 
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احتياطي النقد الأجنبي يواصل الارتفاع 
ويسجل 11 مليار دينار

موظفو وزارة النفط.. محرومون من المزايا والمكافآت

علاء مجيد

صعــد الاحتياطي النقدي الاجنبي للكويت بنهاية اكتوبر 
الماضــي ليصل الى 11.049 مليار دينار بزيادة بلغت نســبته 
0.26% شــهريا مرتفعــا بقيمة 29 مليون دينــار، وتأتي هذه 
الزيادة للشهر الثاني على التوالي بعد الارتفاعات التي حدثت 
في شهر سبتمبر الماضي، علما ان الاحتياطي النقدي الاجنبي 
وصل الى اعلى مستوى تاريخي في مايو الماضي حيث وصل 

الى 11.215 مليار دينار.
ويمثل الاحتياطي النقــد الأجنبي للبلاد اجمالي الأرصدة 
النقدية والحســابات والســندات وشــهادات الإيداع وأذونات 

الخزانة وودائع العملة الأجنبية لدى بنك الكويت المركزي.
وبحسب النشــرة الشــهرية لبنك الكويت 

المركــزي، وصــل اجمالــي موجــودات 
البنــك الى 11.3 مليار دينار موزعة 

الأجنبيــة  الاحتياطــات  بــن 
الســائلة التي تمثل السواد 

الأعظم بـ 11.049 مليارات 
دينــار، بالاضافــة الــى 
الذهبية  الاحتياطيــات 
بقيمــة 31.7 مليــون 
دينــار واحتياطيــات 
اخــرى بمقدار 220.9 

مليون دينار.
وتقيس الموجودات 
الاجنبية قــوة المركز 
المالي الخارجي والقدرة 

علــى مقاومة الضغوط 
التي تتعرض لها العملة 

المحلية.

احتياطي الذهب
وكعادة جميع السنوات السابقة، 

لم يتغير احتياطي الكويت من الذهب الذي 
استقر عند 79 طنا بحسب مجلس احتياطي الذهب 

العالمــي، وتبلغ القيمة الدفتريــة لتلك الكمية من الذهب لدى 
الكويت 31.7 مليون دينار وذلك حســب الأسعار وقت الشراء 
وليس بالقيمة الســوقية الحالية، وتخطت القيمة الســوقية 
لاحتياطــي الكويت من الذهب 3 مليــارات دولار حيث وصل 

سعر طن الذهب الى 39.3 مليون دولار.
وعلــى مســتوى النقد المتداول، فإن مجمــوع قيم الأوراق 
المالية والمســكوكات في أكتوبر الماضي بلغ نحو 1.887 مليار 
دينار بارتفاع قدره 48 مليون دينار وبنســبة 2.6% عن شهر 
سبتمبر الماضي البالغ 1.839 مليار دينار، مقسمة الى 1.859 مليار 
دينار مجموع قيم الأوراق المالية وهي تمثل الســواد الأعظم، 
بينما جاء مجموع قيم المسكوكات بقيمة 28.8 مليون دينار.

وارتفعت اوراق النقد فئة 20 دينار بنســبة 2.4% بمقدار 
26 مليون دينار لتصل الى 1.093 مليار دينار مقارنة بـ 1.067 

مليار دينار في سبتمبر الماضي.
كما ارتفعت قيمة فئة 10 دنانير بمقدار 19.5 مليون دينار 
حيث وصلت في نهاية اكتوبر الى 592.5 مليون دينار مقارنة 
573 مليون دينار في ســبتمبر الماضــي، وارتفعت ايضا فئة 
5 دنانيــر بقيمة 6 ملايين دينار، حيــث بلغت بنهاية اكتوبر 
الماضــي 97.9 مليون دينار مقارنة بـــ 91.9 مليون دينار في 
سبتمبر الماضي. بينما انخفضت فئة الواحد دينار بقيمة 2.4 
مليــون دينار حيث بلغت بنهاية اكتوبر الماضي 51.5 مليون 
دينار مقارنة بـ 53.9 مليون دينار في سبتمبر الماضي، وكذلك 
انخفضت فئة النصف دينار بقيمة 200 الف دينار حيث بلغت 
13.1 مليون دينار بنهاية اكتوبر الماضي مقارنة 
بـ 13.3 مليون دينار في سبتمبر الماضي.

وأخيرا انخفضت فئة الربع دينار 
بقيمة 300 الف دينار حيث بلغت 
بنهاية اكتوبــر الماضي 10.8 
ملايين دينار مقارنة بـ 11.1 
مليون دينار في سبتمبر 

الماضي.
اما على مســتوى 
المسكوكـــات فـقــــد 
بنســبة  ارتفعــت 
طفيفــة للغاية حيث 
بلغت 28.817 مليون 
دينار في نهاية اكتوبر 
المـــاضـــــي مقــارنة 
بـ 28.816 في ســبتمبر 
الماضي، حيث ارتفعت فئة 
100 فلس بمقدار ألف دينار 
حيــث بلغت بنهايــة اكتوبر 
12.922 مليــون دينار مقارنة بـ 
12.921 مليون دينار بنهاية سبتمبر 

الماضي.
كمــا ارتفعت ايضا فئة 50 فلســا بمقدار ألف 
دينار حيث وصلت الى 9.069 ملايين دينار في نهاية اكتوبر 
الماضي مقارنة بـ 9.068 ملايين دينار في نهاية سبتمبر الماضي.
يذكر أن الكويت تمتلك خامس أكبر صندوق ســيادي في 
العالم بأصــول تقدر قيمتها بنحــو 592 مليار دولار تتوزع 
على صنــدوق احتياطي الأجيال القادمــة والاحتياطي العام 
والثالث خليجيا بعد الامارات 1.17 تريليون دولار والسعودية 
بصندوق بلغ 876 مليار دولار وجاءت قطر في المركز الرابع 
بـ 320 مليار والخامس عمان 24 مليار دولار وأخيرا البحرين 

السادس بـ 10.6 مليارات دولار.
وبلغ إجمالي صناديق الثروة السيادية لـــــدول الخلــيج 

3 تريليونات دولار.

أحمد مغربي

على عكس النظرة السائدة للعاملين 
في القطاع النفطي، بأنهم محظوظون 
ومحســودون وذلــك للمزايــا المالية 
والمكافــآت الســخية التــي يتمتع بها 
الموظف سنويا، لكن الحقيقة غير ذلك، 
فهناك ما يقارب الألف موظف يعملون 
فــي أروقة وزارة النفــط يعانون من 
الإحباط والظلم، وذلك لعدم مساواتهم 
بالعاملين في مؤسسة البترول الكويتية 
وشــركاتها التابعة، الأمــر الذي دفع 
العديــد من العاملين فــي الوزارة الى 

الاستقالة.
التذمر والتهديد أصبح الخيار الأخير 
للعاملين في وزارة النفط، وذلك بعد 
عدم الالتفات لمعاناتهم الوظيفية من 
قبل ديــوان الخدمة المدنيــة منذ عام 
2017، والتي قام خلالها المسؤولون في 
الوزارة بتوجيه كتب رسمية لصرف 

مزايا مالية ووظيفية للموظفين، علما 
انه تم صرف مكافأة مالية لمدة 3 سنوات 
متتاليــة )2014- 2015- 2016( وتم 

إيقافها ولم تصرف حتى تاريخه.
وفي التفاصيل، قالت مصادر نفطية 
مسؤولة إن وزارة النفط قامت بتوجيه 
3 كتب الى ديوان الخدمة المدنية منذ 
عام 2017 ولم يتم الرد على هذه الكتب 
لصرف اي مزايا مالية للموظفين وهذه 
الكتب تم توجيها في 29 مايو 2017 وفي 

21 فبراير 2018 وفي 3 يوليو 2019.
وذكــرت أن إجمالــي اســتقالات 
الموظفــن الكويتيين في وزارة النفط 
منــذ عام 2016 وحتــى نهاية 2018 قد 
بلغ 37 استقالة اعتيادية من دون ذكر 
أسباب، وعلى النقيض بلغت استقالات 
الموظفين في مؤسسة البترول الكويتية 

نحو 19 موظفا فقط.
العاملــون فــي وزارة  وينقســم 
النفط الــى شــقين، الاول وهو الفني 

للوزارة ويضم شريحة الموظفين الذين 
يعملون في موافقات الحفر والإنتاج 
والاستكشاف لمواقع حقول النفط في 
حين يكون الجانب الإداري هو الشق 
الاقتصادي والإعلامي للوزارة وهو الذي 
يتم من خلالــه التعامل مع المنظمات 
الإقليمية والدولية والعالمية بالإضافة 
الى الجانب الإعلامي الذي يسلط الضوء 

على أعمال الوزارة.
وأضافــوا أن جميع الوزراء الذين 
تعاقبــوا على حقيبة وزارة النفط لم 
يلتفتوا الى معاناة ومشاكل العاملين 
فيها بسبب المنصب الذي يحصل عليه 
الوزير كرئيس مجلس إدارة المؤسسة 
وبالتالي يعطي جل وقته وكل اهتمامه 
للمؤسسة وشركاتها التابعة لها بالرغم 
من أن أهمية الوزارة لا تقل شأنا عن 
المؤسسة التي لا تملك قرار الاستكشاف 
او البحث والإنتاج إلا بموافقة وزارة 

النفط.

1.88 مليار دينار قيم الأوراق المالية والمسكوكات في أكتوبر الماضي توجيه العديد من الكتب إلى ديوان الخدمة المدنية.. من دون رد منذ 3 سنوات

القروض الشخصية المحرك الأساسي لنمو الائتمان بالكويت في آخر 5 سنوات
ارتفاع القروض الموجهة للقطاع العقاري.. وانخفاض التسهيلات للشركات الاستثمارية

37 استقالة من الوزارة حتى نهاية 2018.. مقابل 19 في »مؤسسة البترول«

ارتفاع أوراق النقد فئة 20 ديناراً بنسبة 2.4% لتصل إلى 1.09 مليار دينار


